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ترامب يواصل «هداياه الانتخابية» للناخبين اليهود
بمرسوم يقيد حركات المقاطعة لإسرائيل

العراق.. مقتل «مسلح مشتبه به» يثير ردود فعل غاضبة
و«الحراك السلمي» يتبرأ: مخطط خبيث لتشويه صورتنا

واشنطن - وكالات: أحيا 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
مــا يســمى بـــ «عيــد الأنوار 
اليهودي» بتغيير مثير للجدل 
لتعريف اليهودية، في خطوة 
ستسمح بمنع حركات المقاطعة 

لإسرائيل. 
وقال ترامب خلال حفل أقيم 
بهذه المناسبة في البيت الأبيض 
امس الأول: «سأقف دائما مع 
العزيزة  صديقتنا وحليفتنا 

دولة إسرائيل». 
واســتخدم ترامــب الــذي 
يصف نفســه بأنــه الرئيس 
الأميركي الأكثر تأييدا لإسرائيل 
في التاريخ، المناسبة السنوية 
لتأكيد تصميمه على كســب 
أصــوات الناخبين الأميركيين 
اليهود، والذين هم تقليديا من 
الديموقراطيين، قبيل  أنصار 
الانتخابــات الرئاســية العام 

المقبل.
ووقــع ترامــب مرســوما 
الكونغرس،  رئاسيا يتجاوز 
يعيد تعريــف اليهودية على 
أنها قومية وديانة. وسيكون 
لهذا التغيير، الذي يبدو نظريا 
في الظاهر، أثر قانوني مهم إذ 
سيسمح للحكومة الأميركية 
بمنع حركة مقاطعة تنتشر في 
الجامعات ضد إسرائيل على 
خلفية معاملتها للفلسطينيين.

وقال ترامب إن هذا المرسوم 
يهــدف إلى «مكافحــة معاداة 
الســامية» و«ينطبــق علــى 
المعاهد التي تتاجر بالكراهية 
المعادية للســامية». وأضاف: 
«رســالتنا إلى الجامعات: إذا 
كنتم ترغبون في الاســتفادة 
من المبالغ الضخمة من الأموال 

عواصم ـ  وكالات: أفادت الشرطة 
العراقية وشهود عيان بأن متظاهرين 
غاضبين هاجموا شابا وقتلوه ومن 
ثــم مثلــوا بجثتــه وعلقــوه على 
عمود إشــارة مرورية وسط بغداد، 
فــي تصرف قد يســيء إلى الحركة 
الاحتجاجية التي تقدم نفسها على 
أنها «سلمية» فيما نفت الحركة بعد 

ذلك مسؤوليتها عن الحادث.
وبحســب مصادر الشرطة فإن 
شــجارا اندلع بين شــاب يبلغ من 
العمر ١٧ عاما وعدد من المتظاهرين 
قــرب ســاحة الوثبــة القريبة من 
ساحة التحرير، مركز الاحتجاجات 

المناهضة للحكومة.
وندد بيان صدر عن المعتصمين 
فــي ســاحة التحريــر بالحادثــة. 
وأوضح هؤلاء «نعلن براءتنا نحن 
المتظاهريــن الســلميين مما حدث 
(أمس) في ساحة الوثبة». واعتبروا 
فــي البيــان أن ما جــرى «مخطط 

خبيث لتشويه صورة المتظاهرين 
الســلميين». وأثارت الصور جدلا 
في العراق، حيث هدد أحد المقربين 
من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر 
بســحب أصحاب القبعات الزرقاء 
الذين يحمون المتظاهرين في ساحة 
التحرير «إذا لم يتم تقديم الفاعلين 

الإرهابيين خلال ٤٨ ساعة».
من جانبه، ندد قيس الخزعلي، 
وهو زعيم حركة عصائب أهل الحق 
الذي اســتهدفته مؤخــرا عقوبات 
أميركيــة، في تغريــده على تويتر 
بـ «الفوضــى» التي حذر منها منذ 
بدء الاحتجاجات، والتي يرى فيها 

«مؤامرة» ضد العراق.
وفي السياق، أعلن المركز الإعلامي 
لمجلس القضــاء الأعلى في العراق 
أن قاضي التحقيق المختص بقضايا 
الأمن الوطني باشر إجراء التحقيق 
بخصوص جريمة قتل الشــاب في 

ساحة الوثبة.

بــدوره، دعــا رئيــس الــوزراء 
العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي 
امس القوات الأمنية إلى حمل السلاح 
لحماية ساحة التظاهر وإعادة هيبة 

الدولة.
وقال عبدالمهــدي في بيان على 
خلفية مقتل شاب في ساحة الوثبة 
«إن حــادث الوثبــة الإجرامــي أكد 
رؤيتنــا التي تحدثنا بها كثيرا عن 
وجود مجموعــات منظمة تمارس 
القتــل والترويــع وتعطيل الدولة 

تحت غطاء التظاهر».
وأضاف «كنا نتهم في أي خطوة 
نتخذها لحماية الأمن العام، وبات 
ضروريــا الآن أن تعيــد الأجهــزة 
الأمنيــة حمــل أســلحتها وحماية 
ســاحات التظاهــر، وإعــادة هيبة 

الدولة».
وأكــد أنه «لا مناص من منع أي 
تشكيل سياسي من فرض وجوده 
للســيطرة على ســاحات التظاهر 

وتصفيــة حســاباته مــع القــوى 
السياســية، ومســؤولية حمايــة 
المتظاهرين فقط مخولة فيها الأجهزة 
الأمنيــة الرســمية، واثبتت بعض 
المجموعات أنها تريد إبعاد وإنهاء 
تلــك الأجهزة كي تأخــذ دورها في 
ساحات التظاهر وتمارس مخططها 

المعروف».
من جهة أخرى، أعلنت السلطات 
العراقية ســقوط صاروخين قرب 
قاعــدة عســكرية تــؤوي جنــودا 
أميركيــين في محيط مطــار بغداد 
الدولي ليل الأربعاء من دون وقوع 
ضحايا، في عاشر هجوم من نوعه 

خلال شهر ونصف الشهر.
وأكــدت خليــة الإعــلام الأمني 
الرسمية في بيان مقتضب «سقوط 
صاروخين نوع كاتيوشا في المحيط 
الخارجــي لمطار بغــداد الدولي في 
منطقة غير مأهولة، من دون خسائر 

تذكر».

وسحب الاستثمارات وفرض 
العقوبات».

مــن جهتــه، قــال البيــت 
الأبيض في بيان تعليقا على 
المرسوم الرئاسي إنه «يوضح 
أن الفصل السادس من قانون 
الحقــوق المدنية لعــام ١٩٦٤ 
ينطبــق علــى التمييــز ضد 
الســامية بنــاء علــى العرق 

واللون أو الأصل القومي».
وأضــاف: «هــذا الإجــراء 
الثابت  يوضح أيضا الالتزام 
للرئيــس ترامــب وإدارتــه 
بمكافحة جميع أشكال معاداة 
الســامية. وفي هــذه الأثناء، 

أن ترامــب نشــر أكثــر مــن 
٢٥٠٠ إعلان وردت فيها كلمتا 
«مساءلة» و«عزل» في الأسبوع 
الذي انتهى يوم ٥ الجاري أي 
أكثر مما نشــره المســؤولون 
عــن حملتــه الانتخابيــة في 
الأســبوعين الســابقين معــا. 
وتنتقــد الإعلانــات التحقيق 
الذي يقــوده الديموقراطيون 
في مجلس النواب بهدف عزل 
ترامب وتصفه بأنه سيسفر عن 
«أكاذيب لا أساس لها»، وتطلب 
تبرعات لدعم ترامب في الفوز 
بفترة رئاســة ثانيــة مدتها ٤ 

سنوات في نوفمبر ٢٠٢٠.

القضائية  اللجنــة  افتتحــت 
بمجلس النواب أمس جلســة 
الاســتماع العلنيــة المطولة، 
قبل التصويت على الاتهامات 
الموجهــة إلى ترامب بإســاءة 
الســلطة وعرقلة  اســتخدام 

العدالة.
علــى صعيد آخــر، يعمل 
القائمون علــى حملة الدعاية 
لإعادة انتخاب الرئيس ترامب 
للمســاعي  التصــدي  علــى 
الرامية لعزله بموجة جديدة 
من الإعلانات على فيســبوك. 
وأظهر تحليل أجرته «رويترز» 
لبيانات من شــركة فيسبوك 

اللجنة القضائية تفتتح جلسة الاستماع حول عزل الرئيس.. وحملته تشوش بتكثيف إعلاناتها على «فيسبوك»

(أ.ف.پ)  ترامب مستعرضاً المرسوم الرئاسي الخاص بـ»معاداة السامية» بعد توقيعه في البيت الأبيض امس 

الفيدرالية التي تتلقونها كل 
عام من الحكومــة، عليكم أن 
ترفضــوا معاداة الســامية». 
ويرمي المرسوم الجديد بشكل 
خاص إلى كبح حركة «المقاطعة 
وسحب الاستثمارات وفرض 
العقوبات» التي يتزايد التأييد 
لهــا فــي الجامعــات، بإجبار 
تلك الجامعات على منع هذه 
الحركــة تحــت طائلة خفض 

المنح الحكومية المقدمة لها.
والمرســوم يوســع نطاق 
التشــريع الخــاص بالحقوق 
المدنية كي تتمكن إدارة ترامب 
من التدخل في حالات «المقاطعة 

بريطانيا: انتخابات برلمانية مبكرة بطعم «استفتاء جديد» على «بريكست»
لنــدن ـ وكالات: أدلــى الناخبــــون 
البريطـــــانيون بأصواتهــم أمــس في 
الانتخابات البرلمانية المبكرة التي إما أن 
تمهد نتائجها الطريق أمام خروج المملكة 
المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) 
في عهد رئيس الوزراء بوريس جونسون، 
أو ســتدفع البلاد صوب استفتاء جديد 
قد يؤدي في نهاية المطاف إلى التراجع 

عن قرار الانسحاب من التكتل.
الــرأي  ورجــــحت استـــــطلاعات 
الرئيسية فوز حزب «المحافظين» الحاكم 
بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون 
الذي يخوض الانتخابات تحت شــعار 
«إتمام بريكســت» متعهدا بوضع نهاية 
لحالة الجمود السياسي القائمة وزيادة 
الإنفاق على الصحة والتعليم والشرطة، 
مع الاخذ بعين الاعتبار أن استطلاعات 
الرأي ســبق وأخطأت في استفتاء عام 

٢٠١٦ الخاص بـ«بريكست».
في المقابل، تعهد زعيم حزب العمال 
المعارض جيريمــي كوربين (٧٠ عاما)، 
بزيادة الإنفاق العــام وتأميم الخدمات 
الرئيسية وفرض ضرائب على الأغنياء 
وإجراء استفتاء آخر على «بريكست».

وتوقعت اســتطلاعات الرأي نتائج 
انتخابية تتراوح بين برلمان معلق وأكبر 
أغلبية ســاحقة «للمحافظين» منذ عهد 

رئيسة الوزراء مارغريت تاتشر.

وتوقــع اســتطلاع نشــرت نتائجه 
صحيفة «تلغراف» امس تقدم المحافظين 
بخمس نقاط، فيما أشار استطلاع آخر 
أجــراه معهد «كنتار» إلــى تقدم بمقدار 

١٢ نقطة.
ويعتبر محللون ومراقبون سياسيون 
أنــه لا يمكن التعويل كثيرا على نتائج 
هذه الاســتطلاعات، بالنظر إلى عوامل 
كثيرة تبدو حاكمة في سلوك الناخبين 
البريطانيــين والذيــن يبــدون متقلبين 
في مواقفهم بشــكل لافت، ازاء الاحزاب 
المتنافسة، فضلا عن الصعود الأخير في 
نسبة مؤيدي حزب العمال، وكلها عوامل 
ربما تقود ـ كمــا يتوقع المحللون ـ إلى 
برلمان بلا أغلبية، في تكرار لســيناريو 

انتخابات عام ٢٠١٧.
 وتعد هذه الانتخابت الثالثة من نوعها 
التي تشهدها بريطانيا خلال نحو أربع 
سنوات، ويرى المراقبون أنها تبدو أقرب 
إلى كونها استفتاء على خروج لندن من 

الاتحاد الأوربي.
والســؤال المطروح هو مــا إذا كانت 
نتائج هذه الانتخابات ستطوى صفحة 
السجال والانقسام بين البريطانيين بشأن 
البريكست، أم أنها قد تكرس هذا الانقسام، 
لاسيما في ظل التقارب الشديد بين فرص 
المحافظين والعمال، بما يجعل من الصعب 

التنبوء بنتائج الانتخابات.

هذا، وتتوزع مقاعد مجلس العموم 
الـ ٦٥٠ التي يتــم التنافس عليها، على 
٥٣٣ دائرة في إنجلترا، و٥٩ في اسكتلندا، 
و٤٠ في ويلز، و١٨ في إيرلندا الشمالية. 
وقد قدم حزب المحافظين مرشــحين 
في ٦٣٥ دائرة، مقابل ٦٣١ مرشحا لحزب 
العمال، بينما رشــح الحــزب الليبرالي 
للـ«بريكســت»  الديموقراطي المعارض 
٦١١ شخصا. وتشــكل النساء ثلث عدد 
المرشحين في هذه الانتخابات، أي حوالى 
١١٢٤ امرأة وتقدم ٢٢٧ مرشــحا بشــكل 
مســتقل من دون أن يكونــوا مرتبطين 
بأي حزب سياسي، وذلك وفقا لما اوردته 
هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

فــي هــذه الاثنــاء، اعلنت الشــرطة 
الاســكتلندية أنهــا ألقــت القبض على 
رجل بعد العثور على عبوة مشــبوهة 
في مبنى سكني استضاف مركز اقتراع 

في بلدة ماذرويل.
وقالت الشــرطة إن الخبراء «نفذوا 
انفجارا محكوما كإجراء وقائي» للعبوة، 
وقــال كبيــر مفتشــي الشــرطة، مارك 
ليونــارد، في بيان بعد ذلــك: «اعتقلت 
الشــرطة في ماذرويل رجــلا عمره ٤٨ 
عاما فيما يتعلق بعبوة مشــبوهة عثر 
عليها في الطابق الأرضي من مبنى جلين 
تاور السكني في ماذرويل» مشيرا الى 

لمشاهدة الڤيديورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مصطحباً كلبه الخاص عقب الإدلاء بصوته في احد مراكز الاقتراع بلندن امس (رويترز) أن «التحقيقات جارية».

تقارب شديد بين «المحافظين» و«العمال».. واستطلاعات الرأي ترجح كفة جونسون

السعودية.. أوامر ملكية بضم «هيئة الرقابة» 
و«المباحث الإدارية» لهيئة مكافحة الفساد

الرياض - وكالات: أصدر خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز امس 
ثلاثة أوامر ملكيــة تضمنت، ضم «هيئة 
الرقابة» و«المباحــث الإدارية» إلى الهيئة 
الوطنية لمكافحة الفســاد، وإنشاء وحدة 
تحقيق وادعاء جنائي، وإعفاء د.عبدالرحمن 
الحصين رئيس هيئــة الرقابة والتحقيق 
من منصبــه، وتعيينه عضوا في مجلس 

الشورى.
وتضمنت الأوامر الملكية، الموافقة على 
الترتيبــات التنظيمية والهيكلية المتصلة 
بمكافحة الفساد المالي والإداري، ضم «هيئة 
الرقابة والتحقيق» و«المباحث الإدارية» إلى 
«الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» وتعديل 
اســمها ليكون «هيئــة الرقابة ومكافحة 
الفســاد»، ويتولى رئيس الهيئة الوطنية 
لمكافحة الفساد إلى حين استكمال جميع 
لذلك والعمل  اللازمة  النظامية  الإجراءات 
القيام بصلاحيات رئيس هيئة  بموجبها 
الرقابة والتحقيق، ومباشرة اختصاصات 
رئيس المباحث الإدارية، وله تفويض من 
يراه بممارســة بعض تلــك الصلاحيات 

والاختصاصات.
التنظيمية  الترتيبــات  وقد تضمنت 
والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي 
والإداري والتــي أوردتهــا وكالة الأنباء 
السعودية (واس)، الآتي: ضم «هيئة الرقابة 
والتحقيق» و«المباحث الإدارية» إلى «الهيئة 
الوطنية لمكافحة الفساد» وتعديل اسمها 

ليكون «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد».
أن يتولــى رئيــس الهيئــة الوطنية 
لمكافحة الفساد، إلى حين استكمال جميع 
لذلك والعمل  اللازمة  النظامية  الإجراءات 
بموجبها، القيام بصلاحيات رئيس هيئة 
الرقابة والتحقيق، ومباشرة اختصاصات 
رئيس المباحث الإدارية، وله تفويض من 
يراه بممارســة بعض تلــك الصلاحيات 

والاختصاصات.
تنشأ وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة 
الرقابة ومكافحة الفساد، تختص بالتحقيق 
الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد 

المالي والإداري، والادعاء فيها.

لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 
التنسيق مع النائب العام من أجل استمرار 
النيابة العامة في التحقيق في قضايا الفساد 
المالي والإداري في بعض مناطق المملكة التي 
لا يوجد بها فروع لهيئة الرقابة ومكافحة 
الفســاد، على أن توضع آلية محكمة بين 
النيابــة العامة والهيئة تضمن حصر تلك 
القضايــا ومتابعتها من قبــل الهيئة وما 

تنتهي إليه.
 ينعقد الاختصاص المكاني في جميع 
الدعاوى المتصلة بقضايا الفســاد المالي 
والإداري، للمحكمة المختصة بمدينة الرياض.

أن تتولى «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» 
اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفســاد المالي 
والإداري ومرتكبيها وأطرافها، سواء كانوا 
من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من 
موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين أو من 
في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، أو 
من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية ذات 

الصلة بتلك الجرائم.
يترتب على الحكم الصادر من المحكمة 
المختصة بإدانة أي موظف أو من في حكمه 
بجريمــة جنائية تتصل بالفســاد المالي 

والإداري، فصله من وظيفته.
إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو 
من في حكمه وجود شــبهات قوية تمس 
كرامة الوظيفة أو النزاهة جاز لرئيس الهيئة 
بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له 
الموظف اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن 
يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى 

الجنائية في حقه.
إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن 
في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب 
مع دخله أو موارده بناء على قرائن مبنية 
على تحريات مالية بارتكابه جرائم فساد 
مالي أو إداري، فيكون عبء الإثبات عليه 
للتحقق من أن ما لديه من أموال تم اكتسابها 
بطرق مشروعة، وفي حال عجزه عن إثبات 
مصدرها المشروع، تحال نتائج التحريات 
المالية إلى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي 
في الهيئة، للتحقيق مــع الموظف المعني 

واتخاذ ما يلزم نظاما.

إنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي وتعيين د.عبدالرحمن الحصين في « الشورى»

داود أوغلو يشكل حزب «المستقبل»
عواصم - وكالات: تقدم 
رئيس وزراء تركيا السابق 
أحمد داود أوغلو، الذي كان 
فــي وقت مــا حليفــا مقربا 
للرئيس رجب طيب أردوغان، 
امس، بطلب لتأسيس حزب 
سياســي جديــد يمكــن أن 
يتسبب في تقليص التأييد 
لأردوغــان وحــزب العدالة 

والتنمية الذي يتزعمه.
وشــغل داود أوغلو (٦٠ 
عاما) منصب رئيس الوزراء 
بين عامــي ٢٠١٤ و٢٠١٦ قبل 

أن يختلف مــع أردوغان. ووجــه هذا العام 
انتقادات حادة لأردوغان والإدارة الاقتصادية 
لحزب العدالة والتنمية واتهمهما بتقويض 

الحريات الأساسية وحرية الرأي.
وقــال مصــدر مقرب مــن داود أوغلو إن 
رئيس الوزراء السابق تقدم لوزارة الداخلية 
بطلب لتشــكيل حزبه الجديد وإنه سيعلنه 
رســميا في مؤتمر صحافي في أنقرة اليوم. 
وأضاف المصدر أن الحزب ســيكون اســمه 

حزب المستقبل.
وتابــع المصــدر قائــلا «ســيعلن مبادئ 
حزبه ويقــدم معلومات بخصوص الأعضاء 
المؤسسين. الحزب الجديد سيبث روحا جديدة 

في السياسة».
وكان داود أوغلــو قــد 
أعلن اســتقالته مــن حزب 
العدالة والتنمية، ذو الجذور 
الإسلامية، في سبتمبر قائلا 
إن الحزب لم يعد قادرا على 
حل مشــاكل تركيا ولم يعد 
مســموحا بالحوار الداخلي 
فيه. وجاءت استقالته بعد 
شهرين على استقالة النائب 
السابق لرئيس الوزراء علي 
باباجــان من حــزب العدالة 
والتنمية، مشيرا إلى وجود 

«خلافات عميقة».
وألحــق حــزب المعارضة الرئيســي في 
تركيا أوائل العام الحالي هزائم قاسية بحزب 
العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات البلدية 
ليســيطر على إدارة العاصمة أنقرة ومدينة 
اسطنبول، المركز التجاري للبلاد، بعد أكثر 

من عقدين.
وقال مصدر مقرب من باباجان أيضا إنه 
ســيعلن حزبه الجديــد المنافس في غضون 
أسابيع. وأضاف «جهود تشكيل الحزب في 
مراحلها الأخيرة. التغييرات الأخيرة تجرى 
للنصــوص بعد أن اكتمل مؤسســو الحزب 

تقريبا».

داود اوغلو


